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  الجمھوریة التونسیة    

  للإیصالاتالھیئة الوطنیة 
  

   ــدد03عـ :القـضـیــــــــة 
  2004فیفري  16 :تـاریخ القــرار

  
  قــــــرار

  أصدرتࡧالɺيئةࡧالوطنيةࡧللإتصالات

  :القـرارࡧࡧالتـاڲʏࡧب؈نࡧ

  
ممثلھا مشغل شبكة عمومیة للھاتف الرقمي الجوال في شخص " أوراسكوم إتصالات تونس" :المدعیة 

  .تونس العاصمة - 1- المنطقة الصناعیة الشرقیة  11عدد  8607القانوني مقرھا الإجتماعي كائن بنھج 
  مـن جــھة 

  

الدیوان الوطني للإتصالات في شخص ممثلھ القانوني الكائن مقره الإجتماعي بنھج  :المدعى علیھ 
  .تونس بعلصدر

  مـن جھة أخــرى
  

لمقدمة من قبل المدعیة المذكورة أعلاه والمرسمة بكتابة الھیئة في بعد الإطلاع على عریضة الدعوى ا
بصفتھ المشغل التاریخي  والتي جاء فیھا بالخصوص أن المدعى علیھ 132تحت عدد  2003سبتمبر  25

یرغب في تحمیلھا بمفردھا بمعالیم إستغلال وصیانة وصلات الربط الرقمي الجوال  ة عمومیة للھاتفلشبك
 67تبار لإستعمالھا المشترك بین المشغلین لكونھا بنیة أساسیة متوفرة على معنى الفصل البیني دون إع

والصادرة عن  2002فیفري  5المؤرخة في  057من مجلة الإتصالات وحسبما نصت علیھ المذكرة عدد 
إتصالات "النفقات المتعلقة بوصلات الربط بین  نتأكید فیھا على أالوزارة تكنولوجیات الإتصال والتي تم 

كما  دولیا،والمشغل الجدید الذي سیقع الإختیار علیھ تقسم بینھما حسب المعاییر المعمول بھا " تونس
بھ العارضة والمتمثل في قسمة النفقات المترتبة على الإستعمال  تمرفض المدعى علیھ الإقتراح الذي تقد

  .ة الممرة لكل شبكةالمشترك لوصلات الربط ذات الإتجاھین بحسب أھمیة الحركة الھاتفی
  

وبعد الإطلاع على تقریر الدیوان الوطني للإتصالات في الرد على عریضة الدعوى المرسم بكتابة الھیئة 
یفوض الأمر للھیئة لإتخاذ والذي جاء فیھ بالخصوص أن الدیوان  149تحت عدد  2003نوفمبر  13في 

على ضرورة الأخذ بعین مع التأكید  القرار المناسب في خصوص قسمة معالیم إستغلال وصلات الربط
  .الإعتبار لما بذلھ المدعى علیھ من مصاریف لإقامة وصلات الربط وصیانتھا

  

جانفي  9وبعد الإطلاع على تقریر المدعیة في الرد على تقریر ختم الأبحاث المسجل بكتابة الھیئة في 
مع إقتراح القیام بخلاص  والذي تضمن موافقتھا على مقترحات العضو المقرر 05تحت عدد  2004
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معالیم وصلات الربط البیني خمسة عشر یوما بعد نھایة كل ثلاثیة وبناءا على النسبة المائویة للحركة 
   .إتجاه الشبكة الأخرىبالھاتفیة الصادرة عن كل شبكة 

  

 7في ع على تقریر المدعى علیھ في الرد على تقریر ختم الأبحاث المسجل بكتابة الھیئة وبعد الإطلا
الصادرة عن وزارة  057والذي جاء فیھ بالخصوص أن المذكرة عدد  02تحت عدد  2004جانفي 

 يتكنولوجیات الإتصال أقرت مبدأ قسمة معالیم الإستغلال المشترك لوصلات الربط بین المشغل الأساس
حتكام إلى ما ھو والمشغل الذي سیتم الإختیار علیھ لتشغیل الشبكة الثانیة للھاتف الرقمي الجوال مع الإ

معمول بھ دولیا، في حین أن نفقات ومصاریف إقامة تلك الوصلات تبقى محمولة على طالب خدمة الربط 
وبطلب منھ ولغایة تشغیل شبكتھ مثلما أقرت بھ معظم  تبار أن تلك الوصلات أقیمت لفائدتھالبیني بإع

  .عیم مقترحاتھھیئات التنظیم والتشاریع التي إستند العضو المقرر علیھا لتد
  

والمضمن بكتابة  2004فیفري  3 وبعد الإطلاع على التقریر التكمیلي المقدم من المدعى علیھ بتاریخ 
  .21الھیئة تحت عدد 

من مجلة الإتصالات الصادرة بموجب  74و 73و 71و 69و 68و 67و  63وبعد الإطلاع على الفصول 
المؤرخ  2002لسنة  46والمتممة بالقانون عدد  2001جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1القانون عدد 

  .2002ماي  7في 
  

المتعلق بضبط الشروط  2001أفریل  14المؤرخ في  2001لسنة  831وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .العامة للربط البیني وطریقة تحدید التعریفات

  
المؤرخ في  12الأمر عدد و 2001نوفمبر  9المؤرخ في  2001لسنة  261وبعد الإطلاع على الأمر عدد 

 5المؤرخ في  12المتعلقین بتعیین أعضاء الھیئة الوطنیة للإتصالات وعلى الأمر عدد  2004جانفي  5
  .المتعلقین بتعیین أعضاء الھیئة الوطنیة للإتصالات 2004جانفي 

  

على  المتعلق بالمصادقة 2002ماي  14المؤرخ في  2002لسنة  1097وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .إتفاقیة إسناد لزمة لإقامة وإستغلال شبكة عمومیة للھاتف الرقمي الجوال

  

المتعلق بضبط التنظیم  2003أفریل  21المؤرخ في  2003لسنة  922وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .الإداري والمالي وطرق تسییر الھیئة الوطنیة للإتصالات

  

  .2003دیسمبر  26ضیة المحال على طرفي النزاع في وبعد الإطلاع على تقریر ختم الأبحاث في الق
  

وبعد الإطلاع على بقیة الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما یفید إستدعاء الطرفین بالطریقة القانونیة 
حضر ممثلو المدعیة وتمسكوا بملحوظاتھم الكتابیة المظروفة بالملف  وفیھا 2004فیفري  16 لجلسة یوم

اد على الحركة الھاتفیة المتبادلة لتحدید مناب كل طرف في نفقات إستغلال وأكدوا على ضرورة الإعتم
كما حضر ممثلو المدعى علیھ وتمسكوا بجوابھم عن الدعوى وإقترحوا أن . وصیانة وصلات الربط البیني

تتم قسمة نفقات إستغلال وصیانة وصلات الربط البیني أنصافا بین الطرفین مع التأكید على ضرورة إبقاء 
  .عالیم إقامة تلك الوصلات محمولة على المدعیةم
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  :ر ذلك وبعد المفاوضة القانونیة صرح بما یلي ـوإث
  

  :من حیث الشكل 
من  67حیث إستوفت الدعوى جمیع موجباتھا الشكلیة وقدمت وفق الصیغة التي إقتضاھا الفصل 

  .مجلة الإتصالات وإتجھ قبولھا من الوجھة الشكلیة 
  

  : من حیث الأصل 
بشكایة إلى الھیئة الوطنیة للإتصالات ضمنتھا  2003سبتمبر  25حیث تقدمت المدعیة بتاریخ 

حیث حملت العارضة بمعالیم إستغلال  الربط البینيتظلمھا من موقف المدعى علیھ في خصوص تعریفات 
معنى الفصل  لكونھا بنیة تحتیة متوفرة علىتلك الوصلات دون إعتبار لإستعمالھا المشترك بین المشغلین 

والصادرة  2002فیفري  5المؤرخة في  057من مجلة الإتصالات حسبما نصت علیھ المذكرة عدد  67
عن وزارة تكنولوجیات الإتصال والتي تم التأكید فیھا على أن النفقات المتعلقة بالإستغلال المشترك 

ختیار علیھ تقسم بینھما والمشغل الجدید الذي سیقع الإ" إتصالات تونس"لوصلات الربط البیني بین 
الذي تقدمت بھ العارضة والمتمثل حسبما المعاییر المعمول بھا دولیا، كما رفض المدعى علیھ الإقتراح 

في قسمة النفقات المترتبة على الإستعمال المشترك لوصلات الربط ذات الإتجاھین بحسب أھمیة الحركة 
  .الھاتفیة الممرة لكل شبكة

  

عواھا على ما جاء بالمذكرة الصادرة عن وزارة تكنولولجیات الإتصال وحیث أسست العارضة د
قدمت من ضمن الوثائق المصاحبة لطلب العروض الدولي والتي  2002فیفري  5المؤرخة في  057عدد 

  .المتعلق بإسناد لزمة لإقامة وإستغلال شبكة عمومیة ثانیة للھاتف الرقمي الجوال
  

م إستعمال وصلات الربط حسب أھمیة الحركة الھاتفیة وحیث طالبت العارضة بقسمة معالی
الصادرة عن كل شبكة في إتجاه الشبكة الثانیة بإعتبار أن تلك الوصلات ذات إتجاھین ومستعملة من قبل 

  .المشغلین وبالتالي فعلى كل مشغل تحمل معالیم الإستعمال بقدر أھمیة الحركة الھاتفیة الصادرة عنھ
  

دول ضمنتھ نسبة الحركة الھاتفیة الصادرة عن كل شبكة وإتضح منھ أن وحیث أدلت العارضة بج
وبلغت  2003خلال شھر جانفي " إتصالات تونس"من الحركة الجملیة كانت صادرة عن شبكة  66%

من  %34إلا " أوراسكوم"خلال شھر ماي من نفس السنة في حین لم یصدر عن شبكة  %79نسبة 
خلال شھر ماي من نفس   %21تعدى تلك بالنسبة تولم  2003ر جانفي الحركة الھاتفیة الجملیة خلال شھ

من معالیم إستعمال وصلات الربط  %30وإعتمادا على تلك المقارنة طلبت العارضة تحمیلھا بــ . السنة
  .محمولة على المدعى علیھ %70وإبقاء 

  

لة قسمة معالیم أوحیث فوض المدعى علیھ الأمر للھیئة في إتخاذ القرار المناسب في خصوص مس
إستغلال وصیانة وصلات الربط البیني وطالب في الآن نفسھ بتحمیل المدعیة بكامل مصاریف إقامة تلك 

  .الوصلات التي أنجزت بطلب منھا ووفق حاجیاتھا ومتطلبات شبكتھا
  

ریف إقامة وصلات الربط البیني وتمسكت بطلب وحیث أبدت المدعیة إستعدادھا لتحمل مصا
  .قسمة معالیم إستغلالھا المشرك بحسب أھمیة الحركة الھاتفیة الصادرة عن كل شبكة

نفقات وصلات الربط البیني یستوجب التفریق  یتضح مما سلف بسطھ أن البت في مسألةوحیث 
  .ا من جھة ثانیةبین نفقات إقامة تلك الوصلات من جھة ونفقات إستغلالھا وصیانتھ

  
  :في نفقات إقامة وصلات الربط البیني  -1
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حیث من الثابت أن البنیة التحتیة للمشغل التاریخي صممت منذ بدایتھا بناءا على تشغیلھا في 
محیط إحتكاري لا منافسة فیھ، وإقتضى فتح سوق الإتصالات إلى المبادرات الخاصة وإنھاء حالة 

ة على البنیة التحتیة الأصلیة حتى تتلاءم مع معطیات فنیة جدیدة الإحتكار إدخال تعدیلات جوھری
تستوجب توفیر خدمة الربط البیني بوضع آلیات حدیثة تؤمن الترابط بین مختلف الشبكات وتضمن 

  .یقة تسمح بالترابط التقني بین الشبكاتالتواصل بینھا وتعدیل المعدات المتوفرة بطر
  

رض خدمة الربط البیني بمصاریف التعدیلات والتغییرات ومن الطبیعي أن یتحمل المشغل عا
غیر أن مسالة المطالبة . لزمھ القانون بتوفیرھاأ اللازمة لمعداتھ الأساسیة لضمان توفیر تلك الخدمة التي

بإسترجاع تلك المصاریف من طالب خدمة الربط البیني أثارت جدلا نظریا وتقنیا إستأثر بإھتمام ھیئات 
لف البلدان التي أقرت قاعدة تحریر سوق الإتصالات وإختلفت الحلول بإختلاف المبادئ التنظیم في مخت

  .لى تكریسھاإالتي سعت كل ھیئة 
  

تكالیف "لقد أقرت معظم ھیئات تنظیم قطاع الإتصالات مبدأ تحمیل المشغل الجدید بكامل 
جھة أخرى لكونھ الدافع الوحید بھا من جھة ومن بإعتباره المستفید من خدمة الربط البیني وطال" التشغیل

للتعدیلات والإحداثات الجدیدة التي أجبر المشغل التاریخي على القیام بھا لتوفیر خدمة الربط البیني لكونھا 
ھیئات التنظیم بكل ف .من الخدمات الأساسیة لتحقیق تشغیل شبكة المشغل الجدید المنتصب حدیثا في السوق

ھذا التمشى وحملت المشغل الجدید بتكالیف إقامة أقرت مالیزیا والھند من الجزائر وفرنسا وموریتانیا و
علاقة السببیة بین طلب توفیر خدمة الربط البیني وبذل مصاریف الوصلات الربط البیني بالإعتماد على 

وبقطع إقامة تلك الوصلات التي تبقى حسب ھذه الھیئات محمولة على المشغل الجدید لكونھ طالب الخدمة 
عما إذا كان للمشغل التاریخي فائدة فیھا أم لا لأن مسؤولیة إقامة ھذه الوصلات تحمل على عاتق  النظر

  .المشغل الجدید في حین تقتصر واجبات المشغل التاریخي على توفیر الخدمة بالسعة والجودة المطلوبتین
  

ستنادا إمنھم آخر وقد حظي ھذا الموقف بقبول جانب من المشغلین الجدد في حین إنتقده جانب 
رغبة المشغل  نة في الحقیقة ععلى أنھ یتسبب في تحمیل المنتصب الجدید بأعباء مالیة كبیرة ناجم

ك یشكل ھذا الموقف في رأیھم عائقا مھما أمام إرساء منافسة حقیقیة ساسي في تعصیر شبكتھ وبذلالأ
    .ونزیھة ولا یضمن الإنتصاب المریح للمشغل الجدید

  

حت منحا مغایرا یستند إلى القول بأن إنتالتنظیم ببلدان أخرى ككندا والأردن أما بعض ھیئات 
المنافسة أقرت في صالح كل مستعملي الإتصالات وإقتصاد البلاد بصفة عامة وبذلك یعتبر بذل مصاریف 

ھاء الخاصة وإنتشغیل خدمة الربط البیني نتیجة مباشرة للقرار السیاسي القاضي بفتح السوق إلى المبادرة 
تعین تحمیل تلك المصاریف على كلى المشغلین جدد كانوا أم قدامى خاصة إذا علمنا و حالة الإحتكار فیھ

ومن أھم . أن تلك المصاریف ستوظف حتما في نھایة المطاف على مستعملي خدمات الإتصالات
  .لجددالإیجابیات التي تحسب لھذا الموقف ھو التشجیع على المنافسة وفتح السوق للمشغلین ا

  

وحیث یستنتج من الدراسة المقارنة المشار إلیھا آنفا أن معظم ھیئات التنظیم في البلدان الشبیھة 
بتونس حملت المشغل الجدید بمصاریف إقامة وصلات الربط البیني التي تشتمل على خطوط الإرسال 

أدوات البنیة التحتیة غیر ذلك من وتي تحمل دوائر الربط والقنوات وفتحات الدخول لا ووصلات الرادیو
  .الداعمة

  

المدعیة ھي التي طلبت من المدعى علیھ توفیر تلك أن مظروفات الملف  من وحیث وطالما ثبت
التجھیزات وإدخال التعدیلات الضروریة لتمكینھ من تشغیل شبكتھ فقد أضحى من الوجیھ تحمیلھا بنفقات 

  .لھا على الدعوى إقامة تلك الوصلات وھو ما قبلت بھ المدعیة في آخر رد
  
  : في نفقات تشغیل وصیانة وصلات الربط البیني -2
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الصادرة عن وزارة  057حیث أسست المدعیة دعواھا في ھذا الباب على المذكرة عدد 
ستغلال المشترك لوصلات التي أقرت مبدأ قسمة معالیم الإ 2002فیفري  5تكنولوجیات الإتصال في 

ار علیھ لتشغیل الشبكة الثانیة للھاتف الرقمي یل الذي سیقع الإختوالمشغ الأساسيالربط بین المشغل 
  .كیفیة إقتسام ھذه المعالیم ما ھو معمول بھ دولیا في خصوص إلىالجوال مع الإحتكام 

  

وحیث فوض المدعى علیھ النظر للھیئة في إتخاذ القرار المناسب في خصوص قسمة نفقات 
  .التشغیل والصیانة

  

الملف أن وصلات الربط المقامة بطلب من المدعیة ھي ذات إتجاھین وحیث ثبت من أوراق 
  .ومستعملة وبالتالي من الطرفین على حد السواء

  

وثائق طلب العروض الدولي وبذلك إلیھا أعلاه أظرفت إلى وحیث لا جدال في أن المذكرة المشار 
عند إعداد عروضھم  تعتبر من الشروط الجوھریة والمعطیات الأساسیة التي إعتمدھا العارضون

  .للحصول على اللزمة
  

وحیث من المبادئ المسلم بھا قانونا أنھ لا یجوز بأي حال من الأحوال تغییر شروط اللزمة بعد 
  .نشرھا للعموم

  

مذكرة الوحیث وإن إتفق الطرفان على قسمة معالیم تشغیل وصیانة وصلات الربط وفق ما إقتظتھ 
یر التي سیعتمد علیھا فإن وضع المعای 2002فیفري  5تصال في الصادرة عن وزارة تكنولولجیات الإ

  .كل مشغل من تلك المصاریف یبقى محل إجتھاد من طرف الھیئة المنظمة للقطاع بلتحدید منا
  

بالنظر إلى أسبقیة وحیث أن الإستغلال المشترك لوصلات الربط ذات الإتجاھین لن یكون متكافئا 
ھمیة عدد منخرطیھ وتحكمھ في النسبة الأكبر من السوق مقارنة مع المشغل الأساسي في الإنتصاب وأ

المشغل الجدید الذي لا زال في طور تركیز شبكتھ والعمل على الحصول على حصتھ من المستعملین 
  .والحرفاء

ة في معالجة الإشكالیات المطروحة وإستئناسا یوحیث وعملا بقواعد العدالة وعدم التمییز والنسب
ة الأردنیة، فإن الإعتماد على الحركة الھاتفیة ئبعض ھیئات التنظیم في البلدان العربیة كالھیبما عملت بھ 

مناب كل مشغل في نفقات تشغیل وصیانة وصلات الربط ذات الإتجاھین الصادرة عن كل شبكة لتحدید 
مرتبطة حتما بإعتبار أن نفقات الإستغلال والصیانة تكون والأنجع والمستساغ منطقیا یكون ھو الأنصف 

  .بحجم الحركة الھاتفیة وتتأثر إرتفاعا وإنخفاضا بحسب أھمیتھا
  
  
  

  ولھذه الأسبــــــــــــاب
  :قــــــــــررت الھیئة الوطنیة للإتصالات مـا یلي 

  
 .قبـول الدعـوى شكلا .1
إقامة وصلات المترتبة عن نفقات بكامل ال" أوراسكوم إتصالات تونس"تحمیل المدعیة  .2

 .إنجازھا یني التي طلبت من المدعى علیھالبالربط 
بنفقات إستغلال " أوراسكوم إتصالات تونس"و"الدیوان الوطني للإتصالات"تحمیل كل من  .3

لحركة الھاتفیة الصادرة عن وصیانة وصلات الربط البیني ذات الإتجاھین كل بحسب ا
یة للحركة ودعوة الطرفین للتفاوض بخصوص تحدید طریقة إحتساب النسب المائو شبكتھ

 .الھاتفیة في الإتجاھین
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   :وصــدر ھذا القـــرار عن الھیئة الوطنیة للإتصالات المتركبة من الســــادة 
  

  رئیس الھیئة: كمال العیادي       -
  نائب رئیس الھیئة:   محسن الجزیري -
  العضو القار بالھیئة:     حسین الجویني -
  عضو:        محمد البنقي -
  عضو:     وبيحسین الحب -
  

 
  
  

                                             
  
  
   


